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خ أو استخدام أي جزء من المواد التي یحمیھا إشعار حقوق التألیف والنشر ھذا بأي شكل أو  نسلا یجوز 
بأي وسیلة، إلكترونیة أو میكانیكیة، بما في ذلك النسخ الضوئي أو التسجیل أو أي نظام لتخزین واسترجاع  

 المعلومات، دون إذن خطي من مالك حقوق التألیف والنشر. 
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A Note on Translations 

This document was originally prepared in English by a working group of the International Bar 

Association and was adopted by IBA Council Resolution. 

In the event of any inconsistency between the English language versions and the translations into any 

other language, the English language version shall prevail. 

Translated by: Roula Abou Chabké, Attorney at Law, Lebanon. 
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 التمھید 
 

  التحكیم   في   المصالح   تضارب   بشأن   ة نقابلل  توجیھیة   مبادئ  أول  للنقابة الدولیة للمحامین  التابعة   التحكیم   لجنة   أعدت 
  المحامین نقابة    مجلس   واعتمدھا)  خبیرا  19  من  مؤلف  عمل  فریق   خلال  من) ("التوجیھیة   المبادئ"(  الدولي
ً  بوصفھا   بھا واعترُف  الدولي، التحكیم  أوساط  في  واسع بقبول  الفور  على   وحظیت   . 2004 عام   في  الدولیة   صكا
 ً ً   قانونیا   في   الإفصاح  عملیات  عن  فضلاً   واستقلالیتھم،  المحكّمین   حیاد   على   تطبیقھا  المتوقع المعاییر  یعكس متینا

  من   عالمیًا  معیارًا   والخضراء  والبرتقالیة   الحمراء  للقوائم  المبتكر  المرور  إشارات   نظام   أصبح  . محددة  ظروف
  وحتى   التحكیم   مؤسسات   معظم  إلیھا   تشیر   كما   ؛ تلقائي  بشكل   التوجیھیة   المبادئ   خبراء ال  یطبق .  عدیدة  نواحٍ 

.  التوجیھیة  المبادئ  ھذه  إلىحول الحاجة    جدال  ولا .  المجال  ھذا  في  مبادئ أساسیة   مجموعة  باعتبارھا  المحاكم
  التطورات   الاعتبار  في  تأخذ   لكي  الوقت   مرورمع    تتطور  أن  التوجیھیة  للمبادئ  ینبغي  كیف   ھو  الوحید   والسؤال
 . التحكیم واقع  في  الحاصلة

 
ً اوتم   ما   حول  سنوات   عشر  كل  تقییم   إجراء  في   المتمثلة  الدولیة  المحامینلنقابة    التابعة   التحكیم  لجنة   عادة مع  شیا
 بعد(   2014  عام   في   مرة   لأول  التوجیھیة   المبادئ   نقُحت   التوجیھیة،   ومبادئھا   قواعدھا  تكییف   ینبغي   كان   إذا

  وكیفیة  التوجیھیة   المبادئ  تنقیح  ینبغي   كان  إذا  ما   وحول  ).عضوا  27  من   مؤلفة   فرعیة   لجنة  ا أجرتھ  مراجعة
  العملي   التطبیق  كان   إذا  ما  ،المستمد من التجربة   التحلیل  خلال   من،  وتحدید   متأنیة  دراسة  ، فإن ذلك یتطلب تنقیحھا
  واسع  اعتراف   ذات   المبادئ   من   مجموعة   تناول   وعند  . تحسین أو   توضیح  إلى   الحاجة   أثار   قد   التوجیھیة   للمبادئ 
  النظام   صقل   ھو  الھدف  یكون   أن  یجب   إذ   ،حساسة  عملیة   طبیعتھ   بحكم  ھو   التعدیلات   أبعاد   في   البت   فإن  النطاق،
أن تكون    محتملة  تجاذبات   نشأت  وقد   .المنطقي   بأساسھ  المساس  دون  التطبیق  الواجب  الى أي حدّ یجب  حول 
بسبب    التوجیھیة   المبادئ   التجاري   التحكیم   تشمل   التيو  التوجیھیة   للمبادئ   النطاق  الواسع   التطبیق متشددة 

  والمھنیین   ،)الأساسیة  والسلع  والریاضیة   البحریة  مثل(   المتخصصة  التحكیم   أنظمة  عن   فضلا  والاستثماري،
 . الاعتبار في المعاییر ھذه جمیع  أخذ  یجب . إلخ كمحكمین، یعملون   الذین القانونیین  وغیر  القانونیین

 
  الرئیستین المشاركتین   بقیادة كل من  2014جدیدة من أجل مراجعة المبادئ التوجیھیة للعام     عمل  تمّ تشكیل فرقة

)Engl. Co-Chairs(   للمحامین،   التابعة   التحكیم   للجنة الدولیة    غالیندیز   وفالیریا )  2022(  ھریدي   سماء   للنقابة 
للنقابة    التابعة   التحكیم   وقواعد   التوجیھیة   بالمبادئ   المعنیة   الفرعیة   للّجنة   المشاركة   الرئیسة   شتاین   وإریكا   ،)2023(

  دراسة  وأكدت   .بیترسون   -  فروتوس   كلودیا   بعد   فیما   إلیھا  انضمت   التي   ، )"الفرعیة  اللجنة"(  الدولیة للمحامین 
  مفیدة  أداة  تزال   لا   التوجیھیة   المبادئ   أن   التحكیم   خبراء   فیما بین   2022  عام   في   الفرعیة   اللجنة   أجرتھا   استقصائیة

  مجالات   إلى  تشیر  الاستقصائیة  الدراسة  أن  بید   .التوجیھیة   لإجراء مراجعة شاملة للمبادئ  مبرر   لا  ولكن  وفعالة،
  ثالث   طرف   من  التمویل '  2'   ؛  المحكمین   إفصاحات '  1: 'الضبط   أو   التحدیث   إلى   التوجیھیة  المبادئ   فیھا  تحتاج  قد 
مختلفة  في  القانونیین   للمتخصصین   تنظیمیة  نماذج'  4'   ؛  النزاعات   مسألة'  3'  ؛ قضائیة    غرف   مثل(  ھیئات 

' 7'   ؛  ومؤسساتھا  وكالاتھا  أو  كیانات سیادیة '  6'  ؛  الخبراء  الشھود '  5'  ؛)  ذلك  إلى  وما  النقابات،  المحامین،
  فرق   إلى   العمل  فرقة   أعضاء   تقسیم   تم   وھكذا   .الاجتماعي   التواصل  وسائل '  8'  و   ؛   المحامین   غیر   المحكمون 

الى    1التطرق عند تنقیح المبادئ التوجیھیة   ینبغي   كان  إذا  ما   لدراسة  تاسع  فریق  جانب   إلى  القضایا،  ھذه  لمعالجة
 

. زوكوفا   غالینا  الوھاب؛   عبد .  س  محمد  رادجاي؛  نورادیل  كیربي؛   جینیفر  فان؛   كون  كاستیلو؛   جولیانا  بیدارد؛   جولي  عبود؛   أندریھ  :المحكمین  إفصاحات 1
 بوو؛  لورانس: تالنزاعا  مسألةواتسون.  دنكان غلاسكو؛ توم  وولف؛  فریموت ألیس  شینوي؛   وزارینا بولارد؛  ألفریدو بالتاغ؛  كرینا: ثالث  طرف  من  التمویل

:  ھیئات قضائیة مختلفة   في  تنظیمیة للمتخصصین القانونیین  نماذج  .سیلبرمان مالوري مور؛  ألیكسیس مارتینیز؛  لوسي مارشیلي؛  سیلفیا جونغ؛  ھاي جي
 فرانك  كوھین؛   ستیفاني  برجر؛   بیار  بامباتشي؛   دانییلا:  الخبراء  الشھود.  رایلي  لویز  ؛  لیغوم بارتون  ؛   غریمر  سارة  ؛   جیسیل  بیاتا  بیار بیانفینو؛ ;  فولاشاید أللي 
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  في   60  من   أكثر (  العمل  فرقة  وأعضاء   رؤساء  وبذل.  2022  لعام   الاستقصائیة   الدراسة  تحددھا  لم   مسائل أیة  
  العام،   للتشاور   التوجیھیة   للمبادئ  الصیغة المحدثة  وأحیلت .  واحدة  سنة  في   مھامھم   لإنجاز  ھائلة   جھودا)  المجموع

  الاعتبار   بعین  وأخذت   وحُللت،  التعلیقات   وجُمعت .  العالم  أنحاء  جمیع  في  التحكیم  مؤسسات   مئات   إلى  ذلك  في  بما
 . التعلیقات  بین  عند تحقق اجماع في الآراء   خاصة ، النھائیة الصیغة اعتماد  عند 

 
  تلیھا   الأخیر،  ومن تنقیحھا  التوجیھیة  المبادئ  من  المنشودة  الأھداف  2024  لعام  التوجیھیة   المبادئ  مقدمة  تتضمن
  عن   العامة   للمعاییر  العملي  والتطبیق  ،)الأول  الجزء(  والإفصاح  والاستقلالیة   بالحیاد   المتعلقة  العامة  المعاییر
 ). الثاني الجزء( الظروف لوائح طریق

  
  في   الواردة   العامة   المعاییر   أھمیة   على   التشدید   إلى   التوجیھیة   المبادئ   التي تمّ إدخالھا على   التعدیلات   سعت   وقد 

  في   الواردة  اللوائح التطبیقیة   –  من   مرتبة  أدنى  اعتبارھا  یمكن   ولا   -   دائما   مراعاتھا   یجب   والتي   الأول،   الجزء
  اللوائح التطبیقیة  تحدیثات   تقُرأ  وعندما   . المحكمین  إفصاح   إلى   والحاجة   المصالح  تضارب   لتقییم   الثاني   الجزء

  التوجیھیة   المبادئ   فإن   الأول،  الجزء   في   الواردة   المعززة  العامة   المعاییر   ضوء   على  الثاني   الجزء   في   الواردة
بشكل    التحكیم   ومجتمع   المستخدمین   جانب   من   المحكّمین   من   حالیا  المتوقع   الإفصاح   مستوى   الآن   أصبحت تعكس 

 . عام 
 

  عملھما على شتاین   وإریكا  غالیندیز  فالیریا   إلى  خاص   شكر  للنقابة الدولیة للمحامین التابعة   التحكیم  لجنة  وتوجھ 
  الرئیس   خاص   بشكل   أشكر  كما .  3العمل   فرق رؤوساء  و  2أمیني سرّ فرقة العمل   إلى   وكذلك  والمتمیز،  الھائل
  في   وحماسھ  المستمر  دعمھ  على  ریفكین  دیفید   التحكیم  للجنة   المشارك  والرئیس  للنقابة الدولیة للمحامین  السابق

 . حكیمة  حلول تقدیم
 

 https://www.ibanet.org/resources  الموقع على للتنزیل   متاحة  التوجیھیة المبادئإن 
 
 

 بول  - كزافیي فافر
 شیان باو 

 رئیسان مشاركان للجنة التحكیم 
 

 2024شباط 
  

 
كریستیان   كارا؛  بال  خیمینیز؛  دیالا   أوكشتولیني؛   جیدریھ   أنجیلیت؛  نیكولاس : ومؤسساتھا وكالاتھا أو  سیادیة  كیانات  .أوربان  جیري  ندین؛   ھاینر   جان   ھورمز؛ 

  التواصل   وسائل.  تشینغ   رن  تیشاور؛   بول  بیتي؛   شیرینا  بارالیكا؛   ماریلي  فریدمان؛   لورین  آفون؛   ریتشارد:  المحامین  غیر  المحكمون.  طنوس  سامي  لیثلي؛ 
  مسائل  .جالیس سامبایو دي صوفیا  أوھارا؛  یوشیمي نوه؛  ھارولد  مولر؛  كریستا  إیبونغو؛  بیبوھي  سیلفي ماركیز؛  دالماسو ریكاردو ؛ دوزسا  دانیال:  الاجتماعي

 .الھدى  أبو غونزالیس؛ خالد  ساندرا كریسبیم؛  ھیلبرون  دانییل بلاكمان؛  دیفید  بان؛   دیر فان ھیلدا  أرسیفن؛  بینان: أخرى
 دادوال.  فیفا بلاكمان؛   دیفید  2
 غالینا  بان؛   دیر فان  ھیلدا سیلبرمان؛  مالوري رایلي؛ لویز بارالیكا؛  ماریلي ندین؛  ھاینر جان غریمر؛  سارة  دوزسا؛  دانییل  بالتاغ؛   كرینا أنجیلیت؛  نیكولاس  3

 .زوكوفا

https://www.ibanet.org/resources
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 المقدمة 
لتمكین   . 1 إفصاحات  تقدیم  المحكّمین  من  یطُلب  الدولي،  التحكیم  تضارب  في  وتقییم  تحدید  من  الأطراف 

من المؤسسات والمحاكم الوطنیة معالجة الطعون على النحو المناسب. ومع  یطُلب  المصالح المحتمل، و 
.  دقیقة، والإجابات خاصة بكل حالة قد تكون أسئلة النزاعات  أنصعب، حیث   التمرین  اكون ھذ یذلك، قد 

مبادئ توجیھیة بشأن    2004في عام  للمحامین  الدولیة نقابة للوبناء على ذلك، نشرت لجنة التحكیم التابعة 
الجوھریة لإستقلالیة وحیاد  الأھمیة   ) i(، منھا  متنوعة  عوامل أخذت بعین الإعتبار  ھذا الموضوع، بعد أن  

ذلك من    ھ وغیروطأت ) توقیت الإفصاح وطبیعتھ ونطاقھ و iiiالأطراف و (  استقلالیة) مبدأ  ii( محكمین،ال
 . طعون غیر جدیة التي یمكن أن تنشأ عن  الكلفة و العواقب    (iv)، و الجوانب العملیة

 
رؤیة  تفتقر إلى    الحینفي ذلك    القائمةالرأي القائل بأن المعاییر  تعكس    2004المبادئ التوجیھیة لعام    إن . 2

التوجیھیة  فإن ،  لذلك  تطبیقھا.  لجھة    وموحدة  كافیة العامة   تتضمن    2004لعام    المبادئ  "المعاییر 
وقد وُضعت المعاییر العامة لتكون المصدر الرئیسي لتقییم    .") المعاییر العامة ("  " لھاحظات توضیحیة  وملا

موضوعي معیار  (اعتماد  المصالح  في  تضارب  المتبصّر اختبار    ،وجود  الثالث  "الشخص    ") معیار 
   )."في نظر الأطراف معیار "  اختبار  ،(اعتماد معیار ذاتي بالإفصاح والالتزام  

 
تنحي أو عزل لا لزوم  أو  طلبات ردّ  وتجنب    المواءمةمن    ومن أجل تحقیق المزید ذلك،  على الرغم من   . 3

لعام    عددت ،  لھا التوجیھیة  محددة    2004المبادئ  لوائح  حالات  الى  "برتقالیة"    ، "حمراء"  (مقسمة 
، ومساعدة الأطراف على  في الإفصاحبھدف توضیح المعاییر العامة، ومساعدة المحكمین    ) و"خضراء"

وحیاده.  المحكم  استقلالیة  في  الشك  تثیر  أن  یمكن  عنھا  المفصح  المعلومات  كانت  إذا  ما  بالنسبة    تقییم 
ا المدرجة في  المفھوم وجود تضارب    لائحةلللحالات  الحالات  الحمراء، من  أن  المفھوم  مصالح. ومن 

الخضراء لا تخلق تضاربا في المصالح أو مظھرا لھا. وقد تثیر الحالات المدرجة    اللائحة المدرجة في  
البرتقالیة، تبعا لوقائع قضیة معینة، شكوكا في نظر الأطراف، ولذلك یجب الكشف عنھا عملا    اللائحة في  

قد تمّ تحدیثھا بمعرض تنقیح المعاییر العامة في    ") یة تطبیق اللوائح ال ("إن ھذه اللوائح  .  3بالمعیار العام  
  استناداً وتحسینھا    یة تطبیقاللوائح الالمعاییر العامة و  لوائح تحدیث    ، تمّ 2024في تنقیح عام    . 2014العام  

 .  2014منذ عام استخدامھا من الناحیة التطبیقیة  إلى
 

فضل الممارسات  للمحامین لأ  الدولیةنقابة  لللجنة التحكیم التابعة    مفھوم   ،تجسّد   المبادئ التوجیھیةھذه    إن . 4
ال الوالمتجذرة في    ةراھنالدولیة  العامة  المبادئ  المعاییر  العامة  أدناه.  المذكورة  اردة في  المعاییر  تستند 

المعتمدة من  الاجتھادات القضائیة وسواھا من القرارات  و  ، والممارسات،إلى القوانین  لوائح التطبیقیة الو
التحكیم الدولي.  المشاركین الرئیسیین في مجال    ات وخبر  كما تستند الى تقدیرات ،  قبل أنظمة قانونیة مختلفة

للأطراف   المختلفة  المصالح  بین  التوازن  تحقیق  إلى  التوجیھیة  المبادئ  والمحكمین  والمحامی تسعى  ن 
خطى    ىوعل  .فاعلیتھمسؤولیة ضمان نزاھة التحكیم الدولي وسمعتھ و یتحمل  ومؤسسات التحكیم، وجمیعھم  

واللجنة الفرعیة في فترة    2014التمس أعضاء فرقة العمل المعنیة بتنقیح المبادئ التوجیھیة لعام    أسلافھم،
ین  ي الشركات وغیرھم من الأشخاص المعنی محاموجھات نظر مؤسسات التحكیم الرائدة و  2021/2023

خلال   من  الدولي  السنویة  المشاورات  البالتحكیم  الاجتماعات  في  وفي    لمحامینل  الدولیةنقابة  للعامة 
لتفصیل  الواردة با  وقد تمت مراجعة الملاحظات التحكیم الدولي.    بین دوائر  واستطلاعات أخرى    اجتماعات 
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عن امتنانھا للجدیة التي  لمحامین  ل  الدولیة نقابة  للتعرب لجنة التحكیم التابعة  ھذا ووتم اعتماد العدید منھا.  
 مقترحاتھا.  لھا العدید من المؤسسات والأفراد أولا

 
سواء كان تمثیل الأطراف یقوم بھ محامون أو التحكیم الدولي،    كل مجالات   تنطبق المبادئ التوجیھیة على . 5

 محكمین.  بدور  ن قوموقانونیین یغیر متخصصون  النظر عما إذا كان  بصرف و  غیر محامین،
 

أو مدونات قواعد    تحكیم الأو قواعد    ساري المفعول   لا تلغي أي قانون وطني   ھذه المبادئ التوجیھیة إن   . 6
كما كان الحال بالنسبة للمبادئ  ومع ذلك،  .  الأطرافیختارھا    السلوك أو غیرھا من الصكوك الملزمة التي 

لعام  التحكیم  الأ مجموعات  الو  2014و   2004  ي التوجیھیة  للجنة  التوجیھیة  والمبادئ  القواعد  خرى من 
التحكیم  في أوساط    اواسع  المبادئ التوجیھیة المنقحة قبولاتلقى    یؤمل أن ،  لمحامینل  الدولیة نقابة  لالتابعة ل

ھذه المسائل الھامة    معالجةوالمحكمین والمؤسسات والمحاكم في    المحامینتساعد الأطراف و  الدولي، وأن
بالحیاد والاستقلال التابعة    إن . ویة المتعلقة  التحكیم  المبادئ  توصي بتطبیق  لمحامین  ل  الدولیةنقابة  لللجنة 

 .  لا لزوم لھا شكلیة ات تفسیر بعیداً عن و  ومتینسلیم  منطق التوجیھیة ب
 

إن اللوائح    . أخذھا بعین الإعتبار   المبادئ التي یجب دائما   ، یتضمن الجزء الأول من المبادئ التوجیھیة . 7
الممارسة العملیة،    فيعادة    تنشأالعدید من الحالات المتنوعة التي    تغطي   التطبیقیة الواردة في الجزء الثاني،

تدّ  لا  كذلك. الشمولیةعي  ولكنھا  تكون  أن  یمكن  ولا  التابعة  إن    ،  التحكیم  لمحامین  ل  الدولیة نقابة  لللجنة 
 ھا.  تعزیز تطویر ستواصل دراسة الاستخدام الفعلي للمبادئ التوجیھیة بغیة 

 
  تغطي   ھذه القواعد   إن .  قواعد أخلاقیات المحكمین الدولیین  لمحامین ل  الدولیة النقابة  ، نشرت  1987في عام   . 8

اضیع  ساریة المفعول بالنسبة للمو  ھذه القواعد   المبادئ التوجیھیة، وتظل  التي تتناولھا   أكثر من تلك  مواضیع
قواعد الأخلاقیات فیما یتعلق بالمسائل    محلّ   المبادئ التوجیھیة تحلّ   إنالمبادئ التوجیھیة.    تتناولھاالتي لم  

 .  تتناولھا تلك المبادئالتي  
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 والاستقلالیة والإفصاح  د الجزء الأول: المعاییر العامة فیما یتعلق بالحیا
 

 المبدأ العام  )1(

یبقى كذلك  یجب أن ، وھ كمحكمتعیین قبول  عند الأطراف یجب على كل محكم أن یكون محایدا ومستقلا عن 
 .  لأي سبب آخر  الإجراءات لحین إنھاء  النھائي أو التحكیمي إلى حین صدور القرار 

 
   :  1تفسیر المعیار العام 

 
الذي الجوھري  المبدأ  التوجیھیة  ع  رتكزت   إن  المبادئ  ھذه  بالحیاد  لیھ  محكم  كل  یتمتع  أن  وجوب  ھو 

كذلك  بقى الحال  محكم، ویجب أن یبصفة  تعیین  المحكم اللأطراف في الوقت الذي یقبل فیھ  عن اوالإستقلالیة  
النھائي    ي قرار التحكیمال لتصحیح أو تفسیر  المحددة  ، بما في ذلك الفترة الزمنیة  إجراءات التحكیم  طیلة مدة 

ولا  ، على افتراض أن ھذه الفترة الزمنیة معروفة أو یمكن التحقق منھا بسھولة.  المطبقة  بموجب القواعد  
أو    المحاكم  أي من  أمام  ي قرار التحكیمالالطعن في    خلالھاالتي یجوز    الزمنیة  یمتد ھذا الالتزام إلى الفترة

الصدد  . وبالتالي،  المختصة   الھیئات  المحكم في ھذا  تُ فإن موجب  التحكیم  ینتھي عندما  ھیئة  القرار  صدر 
  المھلة المحددةنتھي  ت   ، أو المطبقةالقواعد    تسمح بھ أو تفسیر    حیح تص  قرار  ، ویصدر أيالتحكیمي النھائي

المحكم لم یعد  (على سبیل المثال، بسبب تسویة)، أو أن  أو أن الإجراءات تكون قد انتھت  طلب،  تقدیم ھكذا  ل
،  بسبب إجراءات أخرىأو    فسخبسبب  ھا،  ذاتالتحكیم    ھیئةإلى    مجدداً   في حال إحالة النزاع  . لدیھ صلاحیة

 .  تضارب مصالحالتحقق من احتمال توافر  وفصاح جولة جدیدة من الإ إجراء فسیكون من الضروري 
 

 تضارب المصالح  )2(

یرفض الاستمرار في  علیھ أن  ،  قد بدأ بالفعل  ، أو إذا كان التحكیمالتعیینیجب على المحكم أن یرفض   )أ(
 . أو مستقلاأن یكون محایداً على  كمحكم  قدرتھ فيأي شك  ى المحكممحكم، إذا كان لد تأدیة مھمتھ ك

 
ینطبق   المبدأ  إن )ب ( نشأت    توافرت إذا    ذاتھ  أو ظروف    التعیین،  عند أو  لمعیار  وقائع  وفقا  شأنھا،  من 

  مشروعة لدیھ معرفة بالوقائع والظروف ذات الصلة، أن تثیر شكوكا  الشخص الثالث المتبصّر الذي  
لمتطلبات  الى ا استناداً المحكم  على تعیین   الطرفانإلا في حال وافق ھ، یتالمحكم أو استقلال  حیاد بشأن 

 .  4المنصوص علیھا في المعیار العام رقم 
 

لدیھ معرفة بالوقائع والظروف  الذي    الشخص الثالث المتبصّرإذا توصل  مشروعة    الشكوكتعتبر   ) ج(
بعوامل أخرى  ه  قرار  عند اتخاذ   المحكم   یتأثر ذات الصلة، إلى استنتاج مفاده أن ھناك احتمال بأن  

 عرضھا الطرفان. یكون قد   التي القضیة وقائع غیر 
 

ً   اً شكوك  إن )د ( ھ في أي من الحالات  یتالمحكم أو استقلال  بحیاد فیما یتعلق    مشروعة تكون متوافرة حتما
 . للتنازل الحمراء غیر القابلة لائحة في ال المعددة
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 :  2 العام  للمعیار  شرح
 

على المحكّم   على أن یكون محایدا ومستقلا، یجب    ة المحكّم لدى المحكم شكوك بشأن قدر  ت إذا كان )أ( 
بصرف النظر عن  . وینبغي تطبیق ھذا المعیار  أو یرفض الإستمرار في التعیین   رفض التعیین ی  أن
علیھا   مرحلةال تكون  التحكیم  التي  التوجیھیة  تنصّ علیھ  أساسي  مبدأ  ھذا  .  إجراءات  المبادئ  ھذه 
 وتعزیز الثقة في عملیة التحكیم.   الإلتباس  تفادي ل
 

المعتمدة على نطاق واسع    12من المادة  مستمدة    2في المعیار العام    " یة"الحیاد أو الاستقلالإن صیغة   )ب ( 
الدولي التجاري  للقانون  المتحدة  الأمم  للجنة  النموذجي  القانون   ردّ  تتناول التي(الأونسیترال)    من 

) من قانون الأونسیترال النموذجي، فإن  2(  12لما ھو منصوص علیھ في المادة    إستناداً  .المحكمین
(«اختبار    إختبار  موضوعي  معیار  ھو  الأھلیة  المتبصّرعدم  الثالث  الشخص  یقضي  »)،  معیار 

اختبار   الحالباستخدام  على    ظاھر  الالقائم  یتعلق    المشروعة شكوك  معیار  أو    بحیاد فیما  المحكم 
لمحكّم  على ا  ، ینبغي التعیینولدى اتخاذ قرار بشأن رفض تعیین ما أو رفض الاستمرار في  ھ.  یتاستقلال

تقییم الوقائع أو الظروف ذات الصلة. یجب على المحكم  عند  في اعتباره المعیار الموضوعي    یأخذ أن  
ھناك تضارب    إذا كان(ب)    2بمقتضى المعیار العام    التعیینأن یرفض تعیینا أو یرفض الاستمرار في  

بالمعیار      التنازل عن ذلك التضارب الموضوعي عملاً   تمّ ی   من الناحیة الموضوعیة، ما لم    مصالح
 . 4العام 

 
الاستمرار  لمحكم أن یرفض التعیین أو یرفض  على ا  ، ینبغي مشروعةوعندما تكون ھناك شكوك   ) ج( 

غیر أن    .قابلة للتنازل الالحمراء غیر  اللائحة، على سبیل المثال في الظروف المبینة في في التعیین
، كما ھو  3وجود شكوك لھا ما یبررھا قد یدفع المحكّم بدلا من ذلك إلى الإفصاح وفقا للمعیار العام  

 . للتنازل ة الحمراء القابل اللائحة الحال في الظروف المبینة في 
 

یھدف    المشروعة غالباً ما لا تتضمن تعریفاً لھ.القوانین والقواعد التي تعتمد على معیار الشكوك    إن )د ( 
  یجوزلا  وبما أنھ  . على سبیل المثال،  معین لتحدید ھذا التعریفھذا المعیار العام إلى توفیر سیاق  

قاض  یكون  أن  ذاتھ  لأحد  وكذلك  ،  عن  المحكم  یكون  أن  یمكن  الشخص لا  نفس  الأطراف  .  أحد 
 في مثل ھذه الحالة.   الذي ینشأعن تضارب المصالح التنازل  وبالتالي، لا یمكن للأطراف 

 

 الإفصاح من قبل المحكم )3(

المحكم    حیاد ، شكوكا فیما یتعلق بالأطرافتثیر، في نظر    من شأنھا أنوقائع أو ظروف    وجدت إذا   )أ( 
لمركز التحكیم أو     وف للأطراف،ھ، على المحكم أن یفصح عن ھذه الحقائق أو الظر یتأو استقلال 

أخرى  تعیین  وإذا    لسلطة  وجدت،  علیھا(إن  بھا)  التحكیم قواعد    نصت  ھیئة    ، المعمول  وعضوي 
لما  حافعلى المحكم أن یفصح عنھا  بعد ذلك،  ظھرت  أو، إذا    تعیینال، قبل قبول  وا، إن وجد التحكیم

لمحكّم، عند  على ا(د)، ینبغي    7لمعیار العام  ل  سنداً واجب المحكّم في التحقیق  مع مراعاة    .بھا   علمی
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ا   البتّ  ینبغي  كان  إذا  أن    لإفصاح فیما  ظروف،  أو  وقائع  الإعتبارعن  بعین  الوقائع    یأخذ  جمیع 
 لمحكّم. ا من  والظروف المعروفة

 
ً التصریح أو  إن   )ب (  وقائع وظروف قد تنشأ    بسبب تضارب مصالح  عن إحتمال نشوء حالة    التنازل مسبقا

ً الإفصاح  الى إعفاء المحكم من موجب  لا یؤدي    ،في المستقبل   3  العام  لمعیارل   الذي یبقى قائما وفقا
 (أ)

 
العامین   ) ج(  المعیارین  من  المحكم  2و    1یستنتج  أن  یعتبر   یقومون  ن الذی  ین (أ)    م نفسھأ  ون بالإفصاح 

ون  یعتبر بالتالي فإنھم  عنھا،    یفصحون عن الأطراف، على الرغم من الوقائع التي  لّین  ومستق  ینمحاید 
  التسمیة   وا قد رفضلو كان عكس ذلك، لكان المحكمون  . وینكمحكمباستطاعتھم تأدیة موجباتھم    أن

 . تھم استقالقدموا البدایة أو  منذ   أو التعیین
 

یجب    أن یفصح عن وقائع أو ظروف معینة على المحكم  في ما إذا كان ینبغي  في حال توافر أي شك   )د ( 
 .  الإفصاح لصالح  أن یفسّر 

 
لمحكّم أن یفصح عن معلومات، ولكن قواعد السریة المھنیة أو غیرھا  على اإذا وجد المحكّم أنھ ینبغي   ) ه( 

یقبل التعیین، أو    لایجب على المحكم أن  من قواعد الممارسة أو السلوك المھني تمنع ھذا الكشف،  
 . أن یستقیل 

 
عن وقائع أو    الإفصاح  یقتضي تؤثر مرحلة التحكیم على قرار المحكّم بشأن ما إذا كان    ن یجب ألا   ) و( 

 . ظروف
 

عدم إفشاء المحكّم بعض الوقائع والظروف التي قد تثیر، في نظر الأطراف، شكوكاً بشأن حیاد  إن   ) ز( 
 . ردّ المحكّم أو استقلالیتھ، لا یعني بالضرورة وجود تضارب مصالح، أو أن یترتب على ذلك 

 

 :  3 العام  للمعیار  شرح
 

في أن  أن للأطراف مصلحة  على مبدأ  یستند  (أ)    3لمعیار العام  وفقاً لالإفصاح  بالمحكم    إن موجب  ) أ ( 
، ینص المعیار العام  من ناحیتھ.  بنظرھم   أھمیةتام بأي وقائع أو ظروف ذات    إطلاع على    وا كونی

،  عن وقائع أو ظروف معینةفصاح  الإ  في ما إذا كان ینبغيشك  أي  في حال توافر  على أنھ  )  د (3
مثل تلك الواردة في اللائحة  فصاح عن حالات  للإ  لا حاجة . غیر أنھ  الإفصاحلصالح    یجب أن یفسّر 

أن تثیر شكوكاً في نظر الأطراف، لأنھ لا یوجد، سواء في الظاھر أو فعلیاً،    التي لا یمكن الخضراء،  
في    صار بیانھكما  . بالإضافة، و2تضارب مصالح من وجھة نظر موضوعیة سنداً للمعیار العام  

  من شأنھا أن  المحكم عنھا  یفصحضمنا أن الوقائع التي فصاح لا یعني  الإ  فإن ، )ج( 3المعیار العام 
ً   موجب متواصل بطبیعتھ إن موجب الإفصاح یعدّ  . تؤدي الى ردّه   (أ).   3لمعیار العام  ل وفقا

 
على التصریح  المحكمین المحتملین  إقدام  في    قد نظرت   لمحامین ل  الدولیة نقابة  لللجنة التحكیم التابعة    إن ) ب( 

،  تضارب محتمل في المصالحما قد ینجم عن ذلك من  وقائع أو ظروف قد تنشأ في المستقبل، وعن  
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لا تعفي المحكم من موجب    تصریحات   كذاھ إن  المسبقة".    لتنازلات "اعبارة  أحیانا بالى ذلك  یشار  و
  أن المبادئ التوجیھیة لا تتخذ غیر  (أ).    3  العام  لمعیار وفقاً ل  فصاح المتواصل الملقى على عاتقھ لإا

یجب تقییم صحة وأثر أي  على اعتبار أنھ  المسبق،  التصریح أو التنازل  موقفا یتعلق بصحة وأثر  
المسبق والظروف الخاصة  أو التنازل    تصریح للضوء النص المحدد    على  مسبق تصریح أو تنازل  

 .  المطبقوالقانون   توافرةالم
 

  ون بالإفصاح یعتبر   یقومون  ن الذی  ون ن المحكما وجود تضارب مصالح.    یعني ضمناً لا    الإفصاح   إن ) ج( 
  كان ل، وإلا  عنھا،    یفصحون على الرغم من الوقائع التي    الأطراف  عن ین  ومستقل   ین محاید   م نفسھأ

عر بأنھ قادر  فإن المحكم الذي یقوم بالإفصاح یش  ، بالتالي.  تھ استقال قدم  أو    التعیین رفض    المحكم قد 
ما إذا    وا قرر یالسماح للأطراف بأن  ھو  الإفصاح  ن  اذاً، إن الھدف م .  المحكم   جبات مو على أداء  

إن    .معرفة المزید عن الحالة یمكنھم طلب  ،  الأطراف  تقییم المحكم، وإذا رغب یوافقون على    وا كان
المحكم،    لردّ ینطوي على شكوك كافیة  فصاح بحد ذاتھ لا  أن الإیجعل من الواضح    العام ا المعیار  ھذ 

یستجاب الى أي طلب ردّ إلا إذا    أن ینبغي لا ذلك،  بدلاً من  قرینة لصالح الردّ. أنھ لا یشكل  أو حتى 
 أعلاه.   2المعیار العام   تفسیر  في  كما ورد موضوعي الختبار استوفى معیار الا 

 
  مرحلة العلى  لا یجب ان یعتمد    ) 3و    2في المعیارین العامین    (كما ھو مبین   الردّ الإفصاح أو  ان   ) د( 

رفض  أو  و رفض التعیین  أ  فصاح یجب على المحكم الإ  . من أجل تحدید ما إذا كان المعینة للتحكیم
جراءات، الحالیة للإ  مرحلةال  ، ولیس المعیاروالظروف وحدھا    وقائعالتكون  ،  مھمتھالاستمرار في  

ناشئة عن إنسحاب المحكم بعد سریان    عملیة  مشاكلوفي حین قد تكون ھناك  .  الإنسحاب   نتائج  أو
 المعاییر العامة.  لا یتوافق مع التمییز على أساس مرحلة التحكیم  إلا أن ، التحكیم

 
  3في شرح المعیار العام    جاء، كما  ھأن  واقعةل ومباشرة  نتیجة طبیعیة  ك  (ز)  3المعیار العام  یأتي    ) ه( 

موضوعي، مما یوضح أن عدم الكشف  الختبار  استوفى معیار الاإلا إذا    الطعن (ج)، لا یمكن أن ینجح  
أو   المحكّم  حیاد  بشأن  شكوكا  الأطراف،  نظر  في  تثیر،  قد  التي  والظروف  الوقائع  بعض  عن 

 . ردّ استقلالیتھ، لا یعني بالضرورة وجود تضارب مصالح، أو أنھ ینبغي أن یترتب على ذلك 
 

 التنازل من قبل الأطراف )4(

 یوماً بعد   30في حال، خلال  )أ( 
)i(  تلقي أي حالة إفصاح من قبل المحكم، أو 
)ii(  للمحكم،  مصالح التضاربا محتملا في  یمكن أن تشكل أو ظروف  بوقائععلم أحد الأطراف 

 
ا المعیار  ) من ھذ جالفقرتین (ب) و (  مع مراعاة أحكام و،  أي طرف إعتراضاً صریحاً تجاه المحكم  لم یثُر 
ً فیما یتعلق بالمحكم   محتمل  أي تضارب مصالحإثارة  عن  متنازلاً الطرف  ھذا  ، یعتبر  العام على   یكون مبنیا

ً أي اعتراض    یثیرفي مرحلة لاحقة أن    یجوز لھ لا  و ھذه الوقائع أو الظروف،   على ھذه الوقائع    یكون مبنیا
   أو الظروف. 

كان یمكن أن یسفر عنھا تحقیق معقول    ) ii( (أ)    4قد علم بأي وقائع أو ظروف بمقتضى  أنھ  یعتبر الطرف  
 .إذا أجري في بدایة الإجراءات أو أثناءھا 
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یعتبر غیر صالح  ،  تنازلالحمراء غیر القابلة لللائحة  في ال  مذكورة في حال وجود وقائع أو ظروف   )ب ( 

مسبق، مثل ما ھو منصوص علیھ في    تنازلأو  تصریح  طرف (بما في ذلك أي    أي   من   نازل ت أي  
 .  أو أي اتفاق بین الأطراف لتعیین ھذا الشخص كمحكّم (ب))،  3المعیار العام 

 
المذكورة    الحالات   مثل   عند توافر حالة تضارب مصالحیجب على الشخص أن یرفض تعیینھ كمحكّم   ) ج( 

ذلك، یجوز لھذا الشخص قبول التعیین    إلا أنھ وعلى الرغم من .  القابلة للتنازل الحمراء  لائحة  في ال
 م، إذا استوفیت الشروط التالیة: كمحكّ  مھمتھم، أو الاستمرار في كمحكّ 

 
)i(  الأخرى   التعیین   سلطة   أو   التحكیم   ومؤسسة   المحكمین   وجمیع   الأطراف   جمیع   یكون   أن  ) وجدت   إن  (

 و   لح؛االمص تضارب   بحالة تامة   معرفة  على
)ii( من   الرغم  على  م محكّ ك  تھمھم   الشخص   ھذا  یؤدي  أن   على  صراحة  الأطراف  جمیع  توافق  أن  

 .  الح مص  تضارب  حالة وجود 
 

التوفیق أو الوساطة    بواسطة وسیلةلنزاع  لعلى التوصل إلى تسویة  الأطراف  لمحكم أن یساعد  لیجوز   )د ( 
بذلك، یجب أن    الشروع ، قبل  إلا أنھ.  التحكیم  إجراءات ي أي مرحلة من مراحل  فوذلك  ،  ھاأو غیر 

غیر  م  المحكّ یجعل لا   مفادھا أن القیام بذلك من قبل الأطراف  ة صریح  موافقة على   م المحكّ  یستحصل
ً فع  تنازلاً   ة صریحال  الموافقة   ه عتبر ھذ تم.  كمحكّ   مھمتھلاستمرار في  مؤھل ل   أي تضارب مصالح   عن  لیا

المحكم  یطّلع علیھا المعلومات التي قد   بسبب أو  الوسیلةھذه  الىالمحكم   لجوء بسبب محتمل قد ینشأ 
الأطراف ملزمة    إذا لم تفض المساعدة المقدمة من المحكم إلى تسویة نھائیة للقضیة، تظلّ .  في أثنائھا

أن    المحكم   یجب على   ، (أ)  2مع المعیار العام  وتماشیاً    ، ھذه الموافقةعلى الرغم من  لكن  .  بتنازلھا
لدیھ شكوك  إذا  یتنحى  قدر  نشأت  المحكم بشأن  ومستقلا   البقاءعلى    ة  المقبل    مسار ال  خلال  محایدا 

 . في عملیة التسویة ة المحكممشاركبسبب ، لتحكیمل
 

   :4شرح للمعیار العام 
 

لم یقدم  إذا    محتمل  أي تضارب مصالحإثارة  عن  متنازلاً  (أ)، یعتبر الطرف    4لمعیار العام  وفقاً ل ) أ(
من    ة بالسریان الزمنیه المھلة  بدأ ھذ ت . ینبغي أن  ومای   30  إعتراضھ فیما خص ھذا التضارب خلال

 . فصاحخلال عملیة الإوان كان أو الظروف ذات الصلة،   وقائعبال الطرف  تاریخ علم 
 

الحمراء غیر القابلة  لائحة  الوقائع والظروف المبینة في ال  قد أتى لیخُرج  (ب)  4المعیار العام    إن ) ب(
الحصول على    بھدف  یقومون بتصریحات   بعض المحكمین   إن .  (أ)   4من نطاق المعیار العام    للتنازل 

بصرف النظر عن أي    لكن  ظروف قد تنشأ في المستقبل. تعلق بوقائع أو  تمن الأطراف    تنازلات 
  (ب)،   3المعیار العام  م على النحو المنصوص علیھ في  المحكّ یسعى الیھ    قد من ھذا القبیل    نازل ت

ال  وقائع إلى الأطراف عن الفصاح  الإفإن علیھ أن یقوم ب   یم في سیاق التحك  تي قد تنشأ والظروف 
 . عملاً بموجب الإفصاح المتواصل الملقى على عاتق المحكم
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على سبیل المثال في    المذكورة  مصالح جدّیة كإحدى الحالات   تضارب   وجود حالة   من  الرغم  على ) ج(
إیجاد  ھنا، یجب  م.  ھذا الشخص كمحكّ تعیین  في  طراف  رغب الأت، قد  القابلة للتنازل  الحمراء   اللائحة

.  محكمون محایدون ومستقلون یتولى فقط ھذه المھمة  في أن    ة التعاقد وبین الرغبةتوازن بین حری
على سبیل    المذكورة  مصالح جدّیة كإحدى الحالات تضارب  تتوافر فیھم حالة   یمكن للأشخاص الذین

للتنازل  الحمراء  اللائحةالمثال في   أن  القابلة  قدم  محكّ   یؤدوا مھمة،  إذا  فقط    نازلات تالأطراف  م 
 . وھم على معرفة تامة صریحة 

 
في سیاق إجراءات   على التوصل إلى تسویة لنزاعھم طراف  الأ  التحكیم بمساعدة   مبدأ أن تقوم ھیئة   إن ) د(

  المسبقة  الأطراف  ینبغي اعتبار موافقة   انونیة دون غیرھا. الق  الأنظمة راسخ في بعض  ھو  التحكیم  
  الأنظمة القانونیةمصالح. قد تشترط بعض  التضارب  احتمال  عن  لیا  فع  تنازلاً   على اتباع ھذا المسار،

  ما لم ینص ، قد تكون الموافقة الصریحة كافیةوأن تكون ھذه الموافقة خطیة وموقعة من الأطراف.  
في  في محضر أو  دون  ویمكن أن تعطى في جلسة استماع وت  المطبق على شروط أخرى،القانون  
ستخدام الأطراف لمشاركة المحكّم في عملیة  إضافة إلى ذلك، وبغیة تفادي  بالإ   الدعوى.  مدونات 

التسویة كوسیلة لاستبعاد المحكّم، یوضح المعیار العام أن التنازل ینبغي أن یظل نافذا إذا لم تنجح  
المحكم    قیام   عواقب   وا دركیالصریحة، أن    م موافقتھ  إعطاء لأطراف، لدى  على ا بغي  عملیة التسویة. ین 

 م.  استقالة المحكّ  إحتمال التسویة، بما في ذلك  عملیة في بمساعدتھم 
 

 النطاق  )5(

والمحكمین    المنفردین والمحكمین    ھیئات التحكیم بالتساوي على رؤساء    ھذه المبادئ التوجیھیة  طبق نت )أ(
 تعیینھم. تكن طریقة ركین، أیا  تالمش

 
أو  یلتزم   )ب ( التحكیم  بنفس  لدى  أو  منفرد  محكم    أمام والمساعدون  الإداریون  أمناء سرّ  التحكیم،  ھیئة 

الالاستقلالیة والحیاد  موجب   احترام مثل  التحكیم مسؤولیة ضمان  ھیئة    محكمین، وتقع على عاتق 
 مراحل التحكیم. موجب طوال ھذا الل ھؤلاء

 
 : 5للمعیار العام شرح 

 
  المعاییر العامة فإن  ،   عن الأطرافكل عضو في ھیئة التحكیم ملزم أن یكون محایدا ومستقلاً بما أن   )أ( 

،  الاطراف  من أحد   ، أو المحكمین المعینین ھیئات التحكیم، أو رؤساء  المنفردینبین المحكمین    لا تمیز 
 أو المحكمین المعینین من قبل مؤسسة ما. 

 
التحكیم إن   )ب (  مؤسسات  من    بعض  التحكیم تطلب  سرّ  على    أمناء  التوقیع  والمساعدین  الإداریین  أو 

لا،  أسواء  والحیاد.    یة الاستقلالب  تصریح  أم  موجودا  الشرط  ھذا  و  أالتحكیم    سرّ   أمناء یلزم  كان 
والمساعدین   بنفس  ھیئة    أمام الإداریین  ذلك  موجب  التحكیم  في  (بما  والحیاد    موجب الاستقلالیة 

ھذا  احترام  ، وتقع على عاتق ھیئة التحكیم مسؤولیة ضمان  یترتب على المحكمین  ) الذي فصاحالإ
التحكیم أو  سرّ على أمناء موجب علاوة على ذلك، ینطبق ھذا الفي جمیع مراحل التحكیم. موجب ال

 ھیئة التحكیم.  في  منفردین  أعضاء  لدى  الإداریین والمساعدین سواء أمام ھیئة التحكیم أو
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 العلاقات  )6(

، ولكن عند النظر  المحكم أو صاحب عملھ  ھویة مكتب محاماةحاملا  یعتبر المحكم  ،  من حیث المبدأ )أ(
محتمل، أو ما إذا كان ینبغي   مصالح في أھمیة الوقائع أو الظروف لتحدید ما إذا كان ھناك تضارب 

،  أو صاحب عمل المحكم  محاماة المحكم مكتب  النظر في كل نشاط من أنشطة  یجب  ،  القیام بالإفصاح
كما    وطرق ممارسة عمل مكتب المحاماة أو صاحب العمل،  كما وفي الھیكلیة التنظیمیة   إن وجدت،

المحكم  مكتب محاماة  نشاط  إن واقعة أن یشمل  .  أو صاحب العمل  علاقة المحكم مع مكتب المحاماةو
التحكیم طرفا من الأطراف   ا ، أو سببا  تضارب مصدر  بالضرورة    شكل تلا    في  لإفصاح.  یستدعي 

أو صاحب    المحكممكتب محاماة    لدیھا علاقة مع عضوا في مجموعة  ، إذا كان أحد الأطراف  كذلك
ذاتھا    في حدّ   بالضرورة  لا تشكل غیر انھا  في كل حالة على حدة، ا الأمر  ، ینبغي النظر في ھذ عملھ

 . فصاح للإ ا المصالح أو سببلتضارب  مصدرا
 

  ، أو مصلحة اقتصادیة مباشرة طرفعلى    سلطة رقابیة لھ    طبیعي كیان قانوني أو شخص    إن أي  )ب (
  من الممكن أن یعتبر ،  في التحكیم  طرفلجب تعویض  مو، أو  بالقرار الذي قد یصدر في التحكیم

الطرف.  حاملا   أي  ھویة ھذا  أن  اعتبار  تأثیر    ،أو طبیعي  معنوي  شخص یجوز  على    مسیطرلھ 
الذي  قرار الجب تعویض طرف عن مو یترتب علیھ   ، أوھمصلحة اقتصادیة مباشرة فی لھ  طرف، أو

 سیصدر في التحكیم، یحمل ھویة ذلك الطرف. 
 

یحمل ھویة    أنھ ،  یكون لطرف ما تأثیر مسیطر علیھ   طبیعي كیان قانوني أو شخص  یجوز اعتبار أي   ) ج(
 ذلك الطرف.

 
   :6شرح للمعیار العام 

 
والذي قد یكون محامیاً    -   من اختیاره ھناك حاجة إلى تحقیق توازن بین مصلحة طرف في تعیین محكم   )أ( 

وأھمیة الحفاظ على الثقة المتمثلة في    -   أو یعمل لدى شركة أو منظمة أخرى في مكتب محاماة كبیر
محاماة     حیاد واستقلالیة المحكمین الدولیین. من حیث المبدأ، یجب أن یعتبر المحكم حاملا ھویة مكتب 

المحكم أو صاحب عملھ، غیر أنھ لا ینبغي أن تشكل أنشطة مكتب محاماة المحكم أو صاحب عملھ  
) أنشطة مكتب محاماة المحكم  1تلقائیا تضارب مصالح. في كل حالة یجب أخذ بعین الإعتبار أھمیة (

ھیكلیة  ) ال2أو صاحب عملھ، مثل طبیعة وتوقیت ونطاق عمل مكتب المحاماة أو صاحب العمل؛ (
العمل؛ و( أو صاحب  المحاماة  المحكم مع مكتب  3التنظیمیة وطرق ممارسة عمل مكتب  ) علاقة 

"  صالح  (أ) عبارة " یشمل " بدلا من " العمل ل  6ام  المحاماة أو صاحب العمل. یستخدم المعیار الع
لأن العلاقات ذات الصلة ھنا قد تشمل أنشطة غیر التمثیل في قضیة قانونیة. عندما یكون أحد أطراف  
للتنوع في   التحكیم عضوا في مجموعة شركات، تنشأ أسئلة خاصة بشأن تضارب المصالح. نظراً 

  ینبغي  الھیكلیة المؤسساتیة لكل مجموعة، فإنھ من غیر المناسب وضع قاعدة مطلقة. بدلا من ذلك،
ب بكل حالة على حدة  النظر  بعین الاعتبار عند  إلى شركة  الأخذ  للتبعیة  المؤدیة  الخاصة  الظروف 

.  أو صاحب عملھ أخرى ضمن نفس مجموعة الشركات، وعلاقة تلك الشركة بمكتب محاماة المحكم 
الدولیة تثیر تساؤلات حول ما الذي یعتبر مكتب محاماة    ماة مكاتب المحاإن التطور في ھیكلیة عمل  
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(أ). وكاقتراح عام، یكون مكتب المحاماة لھذا الغرض ھو أي شركة    6لأغراض تطبیق المعیار العام  
أیة تسمیة، كمحام، أو  یحمل  یكون فیھا المحكم شریكا أو یرتبط بھا رسمیا، بما في ذلك بصفتھ متعاقد  

مستشار قانوني. إن الھیكلیة التي على أساسھا تتعاون مكاتب المحاماة المختلفة و/أو تتقاسم الأرباح،  
قد تشكل أساسًا لاعتبار أن المحكم یحمل ھویة إحدى الشركات المختلفة. وبالمثل، وعلى الرغم من  

المحاماة لأغراض التضارب، فقد یكون  أنھ لا ینبغي مساواة مكاتب محامي المرافعات مع مكاتب  
 أو المحامین وفیما بینھم. الإفصاح مبررًا نظرًا للعلاقات بین محامي المرافعات والأطراف و/

 

معنویین  ، یجوز أن یكون لأشخاص  كیان قانونيعندما یكون أحد الأطراف في التحكیم الدولي  تحدیداً   )ب ( 
في القرار الذي    أو مصلحة اقتصادیة مباشرة و/،  الكیان القانونيھذا    علىمسیطر    تأثیر   أو طبیعیین

. ینبغي تقییم كل حالة على  في التحكیم  طرفللجب تعویض  مو  یترتب علیھ  ، أوقد یصدر في التحكیم
  نفس ذلك على أنھم  فعلیا    یمكن اعتبارھمھؤلاء الأشخاص    أن یوضح  (ب)    6المعیار العام    إن حدة، و

السیطرة أو المصالح أو التزامات التعویض بالنسبة  تترتب نفس النتیجة أیضاً فیما خص  وقد   الطرف.
 للأشخاص الطبیعیین.  

مصلحة اقتصادیة مباشرة في الادعاء أو الدفاع  قد یكون لدى الأطراف الثالثین الممولین والمؤمنین  
موضوع النزاع، أو تأثیر مسیطر على أحد أطراف التحكیم، أو تأثیر على سیر الإجراءات   عن القضیة

وقد تكون لأوجھ التمییز تلك أھمیة عند تحدید ما إذا كان ینبغي     بما في ذلك على اختیار المحكّمین.
 أحد الأطراف. حمل ھویة تإعتبار أن ھذه الھیئات  

 

(ج) أنھ عندما تكون الشركة الأم طرفا في الدعوى،    6وفیما یتعلق بالشركات، یعني المعیار العام   ) ج( 
یمكن اعتبار أن الشركة الفرعیة التابعة لھا تحمل ھویة الشركة الأم عندما یكون للشركة الأم تأثیر  

فعلى سبیل المثال، إذا كان الشخص   نفس النتیجة بالنسبة للأشخاص الطبیعیین.   وتترتب مسیطر علیھا.  
تأثیر مسیطر    دیھعن كثب، والتي لمنھ  یجوز اعتبار أن الشركة المملوكة    الطبیعي طرفا في الدعوى،

    علیھا، تحمل ھویتھ.

ھا عادة من كیانات قانونیة منفصلة مثل السلطات الإقلیمیة أو المحلیة،  تنظیمتألف  ی وفیما یتعلق بالدول،  
المركزیة. الحكومة  عن  وسیاسیا  قانونیا  مستقلة  تكون  قد  التي  ذاتیا،  المستقلة  الوكالات  وھذه    أو 

ولأن   » أو «المصلحة الاقتصادیة المباشرة».التأثیر المسیطر العلاقات لا تشملھا بالضرورة معاییر «
عوضاً  .  بطریقة شمولیة القاعدة  لا یمكن تطبیق  العلاقات بین ھذه الكیانات تختلف اختلافا واسعا، ف

عن ذلك، فإن الظروف الخاصة لتلك العلاقات وأھمیتھا بالنسبة لموضوع النزاع، یجب أن تؤخذ بعین  
أو كیان تابع للدولة، أو تقسیما فرعیا، أو  وعلیھ، عندما تكون دولة  الإعتبار في كل حالة على حدة.  

الكیان   ھذا  یكون وضع  عندما  حتى  التحكیم،  في  ینبغي  موضوع أداة، طرف  ا  نزاع،  لمحكم  على 
عن العلاقات مع كیانات مثل السلطات الإقلیمیة أو المحلیة، والوكالات المستقلة، أو الكیانات    الإفصاح
خاص، والعكس    وضع الدولة أو تتمتع ب   تنظیملدولة، بصرف النظر عما إذا كانت جزءا من  لالمملوكة  
 صحیح. 
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 موجب الأطراف والمحكّم )7(

التحكیم أو    مؤسسةالأطراف الأخرى و  ،ھیئة التحكیم  ،محكمالبإبلاغ    أن یقوم  طرفیجب على كل   )أ(
 عن  خرى (إن وجدت)  الأتعیین السلطة 
)i( بینبین المحكم و   ،مباشرة أو غیر مباشرة ،أي علاقة  

 طرف؛ •
 ؛ شركة أخرى من نفس مجموعة الشركات  •
 ؛ التحكیمطرف في  على   مسیطر لھ تأثیر أو كیان شخص  •
 علیھ؛  تأثیر مسیطركیان یكون لطرف أو  أي شخص  •
،  التحكیم المُراد إصداره  قرار  لھ مصلحة اقتصادیة مباشرة في   كیان أو    أي شخص  •

  عن القرار الذي سیصدر في التحكیم؛ و  طرفلجب تعویض مو یترتب علیھ أو  
)ii(   لإفصاح عتقد أنھ ینبغي للمحكم أن یأخذه في الاعتبار عند ایأي شخص أو كیان آخر  

 .3للمعیار العام  سنداً 

   .  ةفي أقرب فرصة ممكن  یبادر الى ذلك من تلقاء نفسھ أن  المعني على الطرف 

 

یقدم جمیع  أن  تحریات معقولة وأن یجري  الطرف  ب على  (أ)، یج  7من أجل الامتثال للمعیار العام   ) ب(
 .ھدیل وفرةالمعلومات ذات الصلة المت 

التحكیم أو    مؤسسةالأطراف الأخرى و   ،ھیئة التحكیم  ،محكمالبإبلاغ    أن یقوم  طرفیجب على كل   ) ج(
فیما    أي علاقة كما وعن  في التحكیم،  یمثلھ  ھویة محامیھ الذي  عن   خرى (إن وجدت)الأتعیین  السلطة  

أن    المعني . على الطرف  المرافعات   محامي مكتب  نفس    الإنتماء الى بما في ذلك    بین محامیھ والمحكم 
ن  محامی ال  یطرأ على فریقأي تغییر  عند  في أقرب فرصة ممكنة، و  نفسھیبادر الى ذلك من تلقاء  

 .لھ التابع 

ت  موجب   المحكمعاتق    على یقع   ) د( ات معقولة لتحدید أي تضارب مصالح، فضلا عن أي  حریإجراء 
إن النقص في المعرفة لا    . یة المحكمأو استقلال  حیاد بشأن    مشروعة وقائع أو ظروف قد تثیر شكوكا  
 .ةالمعقولریات المحكم ھذه التح یجِر إذا لم  یبرّر عدم الإفصاح عن تضارب 

 
   :7 العام  المعیار  شرح

 
إن الإفصاح عن مثل ھذه العلاقات  المحكم.  تربطھم ب   عن أي علاقة فصاح  الإ  الأطرافعلى    یتعین  )أ( 

المعلومات    واستقلالیة المحكم استناداً الى من شأنھ أن یخفف من خطر الطعن غیر الجدي في حیاد  
  ،مباشرة أو غیر مباشرة  ،إن موجب الأطراف بالإفصاح عن وجود أي علاقة بعد التعیین.المستخلصة  

  تأثیرلھ    شخص طبیعيأو  و/أو شركة أخرى من نفس مجموعة الشركات  و/( طرف  بین المحكم وال
یمتد    ) علیھ  تأثیر مسیطركیان یكون لطرف  أو    أي شخص و/أو    طرف في التحكیم ال  على   مسیطر 

  مصلحة اقتصادیة مباشرة فيطبیعیین لھم  أشخاص  كیانات قانونیة أو  العلاقات مع    تطبیقھ لیشمل 
عن القرار الذي سیصدر في  طرف  لجب تعویض  مو  یترتب علیھم   ، أو التحكیم المُراد إصداره  قرار

 .للتحكیم التمویل  الذي یقدم الكیان ، مثل التحكیم

عند تقدیم قائمة بالأشخاص أو الكیانات التي یعتقد الطرفان أنھ ینبغي للمحكم أن یأخذھا في الاعتبار   
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 .ععند الإفصاح، یتعین على الأطراف شرح علاقة ھؤلاء الأشخاص والكیانات بالنزا 

متوافرة لدیھم  تكون  قد   مھمةمعلومات    ة ق في أی یتحق ال ،  فصاحالإتطبیقاً لموجب  یتعین على الأطراف،   )ب ( 
  وبصورة متواصلة . بالإضافة إلى ذلك، یتعین على أي طرف في التحكیم، في البدایة  ةمعقول  بصورة 

التي قد    وفرة والإفصاح عن تلكمن المعلومات المت  للتأكد   معقولاً   اً بذل جھد أن یالإجراءات،  طیلة مدة  
 .ةر العامیی المعاستقلالیتھ وفقاً لالمحكم أو  حیاد تؤثرعلى 

في التحكیم، في أقرب  الذي یقدم المشورة لھم أو یمثلھم    المحاميھویة    واأن یحدد طراف  الأ  على   یجب  ) ج( 
  الذي یقدم المشورة لھم أو یمثلھم   عن ھویة المحامي فصاح  طرف في الإموجب كل    إن فرصة ممكنة.  

  ءبد   ذ منھذا الموجب  وینشأ    الاستشاري لھذا الطرف،فریق  الجمیع أعضاء  یمتد لیشمل    في التحكیم
 .التحكیم  إجراءات 

  ذاتمعلومات    ةق في أی یتحقاللمبادئ التوجیھیة،  وفقاً ل  فصاحالإتطبیقاً لموجب  یتعین على المحكمین،   )د ( 
 .لمتوافرة لدیھم بشكل معقوتكون قد  صلة
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 العامة   الجزء الثاني :  التطبیق العملي للمعاییر
 
لحالات  ا  یةالتطبیقلوائح  في ال  فإنھا تلحظ ،  على الصعید العملي  لمبادئ التوجیھیة تأثیر ھاملكي یكون لھذه ا .1

یرُجّح حدوثھا  التحكیم    في   التي  اللوائح .  المعاصر ممارسات  بإمكان ھذه  لیس  ذلك،  كل  أن تغطي    ومع 
ن المعاییر العامة  إیجب أن تتحكم المعاییر العامة في النتیجة. بتعبیر آخر،  ،  جمیع الأحوالفي  الحالات، و

 .التوضیحیةتسمو على اللوائح التطبیقیة  
 

) و  د ( 2المعیارین العامین  راجع " (للتنازل حمراء غیر قابلة لائحة   : " قسمین الحمراء من لائحة تتألف ال .2
(ج)). إن ھذه اللوائح لیست شاملة،    4  عیار العام م لا    (راجع "      للتنازل حمراء قابلة    لائحة (ب))؛ و "   4

فیما یتعلق    مشروعة  ، إثارة شكوكة معینةوقائع قضی  وھي تتضمن حالات محددة من شأنھا، وبالإستناد الى
تضارب مصالح من وجھة    یكون ھناك ھذه الظروف، ظل  في ، أنھھذا یعني  .ھ یتالمحكم أو استقلال بحیاد 

(ب)). وتشمل    2المعیار العام    راجع لدیھ معرفة بالوقائع والظروف ذات الصلة (  متبصّرنظر شخص ثالث  
یمكن لاي شخص أن یكون    بأنھ لا السائد     حالات مستمدة من المبدأللتنازل  الحمراء غیر القابلة  لائحة  ال

.  التضارب   تلغي لا یمكن أن    على أي من ھذه الحالات   الموافقةإن  لذلك،  .  الحكم والخصم على حدّ سواء
ینبغي اعتبار ھذه  .  بنفس الدرجة  ت شدیدةلكنھا لیس  جدیةحالات    القابلة للتنازل تشمل  الحمراءاللائحة    إن

البرتقالیة، ولكن فقط إذا    لائحة في ال  المذكورةلظروف  على عكس ا  ،جدیتھابسبب    للتنازلالحالات قابلة  
حالة تضارب  وھي على علم ب  محكم   مھمةھذا الشخص    یؤدي صراحة عن رغبتھا في أن    رافالأط  اعربت 

 . (ج)  4المصالح، على النحو المبین في المعیار العام 
 

ة  وقائع قضی من شأنھا، وبالإستناد الى حالات محددة شاملة وتتضمن غیر ھي لائحة البرتقالیة  لائحة الإن  .3
  لائحة التعكس  بالتالي  .  ھ یتالمحكم أو استقلال   بحیاد نظر الأطراف فیما یتعلق    من وجھة  ، إثارة شكوكمعینة

عن    موجب الإفصاحالمحكم  التي تفرض على  (أ)،    3البرتقالیة الحالات التي تقع في إطار المعیار العام  
الاعتراض في    لمحكم إذا لم یتمّ با  بمثابة القابلین في جمیع ھذه الحالات، یعتبر الطرفان .  الحالات مثل ھذه  

 .أ) ( 4، على النحو المنصوص علیھ في المعیار العام بعد الإفصاح  الوقت المناسب 
 

الى  المحكم أو    ردّ ذاتھ إلى    وجود تضارب مصالح؛ ولا ینبغي أن یؤدي في حدّ   لا یستنتج منھ  الإفصاح   إن .4
استكشاف المزید عنھا    حالة قد یرغبون فيالأطراف ب  علام ھو إ فصاح  من ھذا الإإن الھدف  .  قرینة لردّه
لدیھ معرفة    متبصّر  أي من وجھة نظر شخص ثالث   -   موضوعي ھنالك بشكل   ت ما إذا كانتبیان  من أجل  

آلت النتیجة الى  ھ. إذا یتستقلال إم أو المحكّ  حیاد شكوك مبررة فیما یتعلق ب - بالوقائع والظروف ذات الصلة 
لائحة  الحالات التي تشملھا ال  بإستثناء .  یؤدي مھمتھ أن   عندھا  م ، یمكن للمحكّ مبررةأي شكوك  عدم وجود  

في الوقت  مقدم  إذا لم یكن ھناك اعتراض    یؤدي مھمتھ أیضا أن    للمحكّم  ، یمكن للتنازلالحمراء غیر القابلة  
، إذا كان ھناك  القابلة للتنازلالحمراء  لائحة  ، أو في الحالات التي تشملھا الالأطرافمن جانب    المناسب 

ً    الأطراف  قبل   من   موافقة محددة على     ن م، یمكالمحكّ   ردّ   الأطرافأحد    طلب إذا  ).  ج (  4لمعیار العام  ل  وفقا
لا  یبتّ بطلب الردّ ان ھذا الطلب  ي  ذ ال  المرجع، إذا قرر  الرغم من ذلك أن یستمر المحكّم  بتأدیة مھمتھ

 .2للردّ كما صار وصفھ في شرح المعیار العام الاختبار الموضوعي یستوفي شروط معیار 
 

، لیس من  عن مثل ھذه الوقائع أو الظروف  عدم قیام المحكم بالإفصاح   إن طلب الردّ اللاحق المبني على .5
كما    شأنھ أن یؤدي حتماً الى عدم تعیین المحكم، أو الى ردّه لاحقاً أو الى قبول الطعن بالقرار التحكیمي. 
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غیر  م  المحكّ   الى إعتبار  ذاتھ  في حدّ   فصاح لا یؤديعدم الإ(ز)، إن    3ھو منصوص علیھ في المعیار العام  
ھي وحدھا    عنھا أخفق المحكم في الإفصاح  أو الظروف التي    ع قائ ولا  إنما :  مفتقرا الى الإستقلالیة  أو حیادي  

 .كذلكإعتباره  التي یمكنھا أن تؤدي الى 
 

التي تقع خارج  تلك  البرتقالیة أو  لائحة  في الغیر المدرجة  الحالات  موجب الافصاح،  فرضیة  لا تخضع ل .6
م على أساس  م أن یقیّ ن على المحكّ . بید أنھ یتعیّ البرتقالیة  أجزاء من اللائحةفي    لملحوظة الزمنیة ا  الفترة
تثیر  من شأنھا أن  البرتقالیة،    اللائحة على حدة ما إذا كانت حالة معینة، رغم عدم ذكرھا في    قضیة كل  

ھي لائحة أمثلة    البرتقالیة   ن اللائحة أبما  .  میة المحكّ فیما یتعلق بحیاد أو استقلال  في نظر الاطرافشكوكا  
  عنھا تبعا للظروف فصاح  الإ  تتطلب من المحكمكون ھناك حالات لم تذكر، قد  یجوز أن ی،  غیر شاملة

ً المحكّ على سبیل المثال، حالة تكرار تعیین نذكر .  المحیطة بكل حالة  من قبل نفس الطرف أو نفس   م سابقا
المنصوص   خارجالمحامي   الثلاث سنوات  ال  فترة  م في  محكّ یكون  البرتقالیة، أو عندما  لائحة  علیھا في 

ً و ،  كذلك الأمر.  لتلك المثارة  مماثلة   ذات صلة لكن تتناول مسائل في قضیة غیر  وإن  الوقت نفسھ محام     تبعا
حالة  للظروف عن  الإفصاح  یتوجب  قد  الدعوى،   تعیین ،  أثناء سریان  قبل   تجري  أو    من  الطرف  نفس 
التي یكون    الحالة عن  فصاح  الإ  تتطلب دائماً محكم. في حین أن المبادئ التوجیھیة لا  الأمام    الماثل المحامي  

، أو مع أحد  ھیئة التحكیمیةال  عضو آخر فيھیئة مع  ال  نفس  في في الماضي  قد أدى مھمتھ  م  المحكّ فیھا  
  ما   على حدة،  حالة م على أساس كل  ینبغي على المحكم أن یقیّ غیر أنھ  ،  حالیةال   جراءات الإالمحامین في  

عضو آخر في  مع  م في الھیئات  بصفة محامٍ، أو بصفة محكّ   بشكل متكرر   تأدیة مھمتھت واقعة  كانما  إذا  
ھیئة التحكیم، من شأنھا أن تخلق، من وجھة نظر الأطراف، انطباعاً بوجود اختلال في التوازن داخل ھیئة  

إذا كان  أن یثیر، تبعاً لوقائع القضیة وظروفھا، الشكوك بالنسبة لحیاد المحكّم واستقلالیتھ.  یحتملالتحكیم  
 .اأن یفُصح عنھ "، یجب على المحكم نعم  الاستنتاج "

 
  مصالح   فیھا أي تضارب    یوجد لا  حالات محددة  شاملة وتتضمن  غیر  ھي لائحة  الخضراء  إن اللائحة   .7

موجب  م  على المحكّ لا یفرض  بالتالي،  .  ظاھري أو فعلي سواء وفقاً  للمعیار الذاتي أو المعیار الموضوعي 
إن  (أ)،    3كما ورد في شرح المعیار العام  والخضراء.  اللائحة  ضمن    تندرجعن الحالات التي    فصاحالإ

 .العقلانیة فصاح تستند الى لإا ود لموجب أن ھناك حد اللائحة الخضراء تعكس حقیقة 
 

ً بین الفئات التي تتألف منھا   الفاصل خطّ ال إن .8 ما إذا كان  حول  وقد ینشأ جدل.  اللوائح یمكن أن یكون رفیعا
تلفة، مصطلحات  ، في حالات مخاللوائح  تتضمن . كما  الأخرىبدلا من    لائحة على  حالة معینة  ینبغي وضع  

"جداً   مثل  و"ذ كبیرةعامة  اللوائح  صلة".  ات  "  ھذه  الإمكان،  ،تعكسإن  وأف  قدر  الدولیة  ضل  المبادئ 
تعریف ھذه القواعد، التي ینبغي تفسیرھا على نحو معقول في    التوسع في من شأن  بالتالي،  الممارسات.  

 .ةؤدي إلى نتائج عكسیی وظروف كل حالة، أن   وقائعضوء  
 

 اللائحة الحمراء غیر القابلة للتنازل  )1(

ً   یكون المحكم ممثلاً أن  بین طرف والمحكم، أو    مطابقة  توجد ھویة .1.1 لدى شخص  أو موظفا    ،في التحكیم  قانونیا
 .طرف في التحكیم یكون أو كیان  

 

  على  أو  الأطراف  أحد   على  مسیطر   تأثیر   لھ  أو  ،الرقابي  المجلس  في  عضو   أو   اداري  أو  مدیر   ھو  المحكم   إن .1.2
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 . التحكیم في سیصدر الذي القرار  في مباشرة  اقتصادیة  مصلحة  لھ  كیان 
 

 .القضیةنتیجة في  ، أو الأطرافأحد  مع مالیة أو شخصیة  كبیرة سواء  لمحكم مصلحةدى ال توجد  .1.3
 

بانتظام   یقوم المحكم .1.4 أو  جني  ، وی لأحد الأطراف  4شركة تابعة الى طرف، أو الى  بإسداء المشورة    حالیاً 
 .ة كبیر ة مالی من ذلك إیرادات المحكم أو صاحب عملھ  مكتب محاماةالمحكم أو 

 

 اللائحة الحمراء القابلة للتنازل  )2(

 :علاقة المحكم بالنزاع .2.1

خبیر  ك   ھ رأیب  زوّدھم أو    الأطراف لأحد    شركة تابعة الى  إلى طرف أو    قانونیة   استشارة   المحكم   أعطى  .2.1.1
 .بشأن النزاع

 .في النزاعبق مس  دوركان للمحكم  .2.1.2

 

 :المباشرة في النزاع مصلحة المحكم المباشرة أو غیر  .2.2

ً المحكم أسھم  یملك .2.2.1 شركة    أو في    الأطراف أحد    رأسمال  ، سواء بشكل مباشر أو غیر مباشر، فيا
 .ھي شركة خاصة   لھ تابعة الشركة الھذا الطرف أو وإن  ، الأطرافحد لأ  تابعة

 .اعالنز في نتیجة كبیرة اقتصادیةمصلحة  5المقربین  المحكم لدى أحد أفراد أسرة یوجد  .2.2.2

یحُتمل أن یكون عرضة  رف  غیر ط  علاقة وثیقة مع  المقربین  أسرتھحد أفراد  لأیكون للمحكم أو   .2.2.3
 .ع ة من قبل الطرف الخاسر في النزالاحقللم

 

 :المحامي بعلاقة المحكم بالأطراف أو   .2.3

، لكن  الأطرافحد لأ  شركة تابعة لأو  الأطرافلأحد  بإسداء المشورة   حالیاً أو بانتظام  یقوم المحكم .2.3.1
 .ة دون أن یجني من ذلك منفعة اقتصادیة كبیر

 .الأطرافأحد   یمثلالذي  مكتب المحاماةلالمشورة للمحامي أو  إسداءتمثیل أو ببالمحكم حالیا   یقوم  .2.3.2

 .أحد الأطراف محامي الذي یعمل فیھ محاماة المحام في نفس مكتب كالمحكم یعمل  .2.3.3

في إحدى الشركات    مسیطر  تأثیر   لھ  أو   ، الرقابي  المجلس   في  عضو  أو  اداري  أو   مدیر   ھو   المحكم  إن .2.3.4
النزاع في  وضوع  في المسائل م علاقة مباشرة    الشركة التابعةلھذه  ، إذا كان  الأطرافلأحد    6التابعة 
 .مالتحكی 

 
الشركات في مجموعة شركات، بما في ذلك الشركة الأم، و/أو الفرد الذي لھ تأثیر مسیطر   كافةة»  التابع، یشمل مصطلح «الشركة  اللوائح التطبیقیة في جمیع   4

 .على الطرف في التحكیم، و/أو أي شخص أو كیان یكون للطرف تأثیر مسیطر علیھ
الحیاة،  (ة)  أو شریك    (ة)  أو الوالد  الإبن (ة)  أو  (ت)  أو الأخ  الزوجة    /" إلى الزوج  المقربة    أفراد الأسرة   ، یشیر مصطلح "یةلوائح التطبیق الفي جمیع     5

 بالإضافة إلى أي فرد آخر من أفراد الأسرة الذین توجد علاقة وثیقة معھم. 
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ي  ولم یكن للمحكم أي دور ف  ت انتھ  الكنھ  محاماة المحكم في القضیةمكتب  ل  علاقةسابقاً    یوجد   كان .2.3.5
 .ذلك

  شركة تابعة مع  أو    الأطراف أحد  ومحاماة المحكم  بین مكتب  فیما    كبیرة  تجاریة علاقة  یوجد حالیاً   .2.3.6
 .ف الأطراحد لأ

  المجلس أو عضو في  اداري  ، أو مع مدیر أو  الأطرافمع أحد    تربط المحكم  وثیقة  صلة قرابة  ھناك .2.3.7
،  الأطرافلأحد   ة تابعمع شركة ، أو الأطرافأحد مسیطرعلى  تأثیر أي شخص لھ  مع ، أو يالرقاب

 .أحد الأطرافأو مع محام یمثل 

  ، أو الأطراففي أحد  كبیرة    مصلحة مالیة أو شخصیة  المقربین  لمحكمالدى أحد أفراد أسرة    توجد  .2.3.8
 .الأطرافلأحد  ة تابعشركة  في

 

 اللائحة البرتقالیة  )3(

 :القضیة في أخرى علاقة أیة أو  الأطرافلأحد   مقدمة خدمات  .3.1

خلالمالمحكّ   عَمِلَ  .3.1.1 الماضیة،    ،  الثلاث  لأ السنوات  الأكمحام  تابعة  أو    طرافحد    لأحد لشركة 
بشأن التعیین    ،لھذا الطرفتابعة  شركة أو  قدم النصح أو استشاره طرف  أن    لھ   سبق   ، أو الأطراف

بالقضیة الراھنة التابعة  الشركة  أو    طرفالمحكم وال  وجد بینتلا    ، ولكن في قضیة غیر مرتبطة 
ً قائمة بینھم  أیة علاقة ، طرفلل  .حالیا

  لأحد شركة تابعة    ضدّ   أو الأطرافأحد محامیاً ضدّ السنوات الثلاث الماضیة،  ، خلالمالمحكّ  عَمِلَ  .3.1.2
 .مرتبطة بالقضیة الراھنة وذلك في قضیة غیر   الأطراف

ً ل السنوات الثلاث الماضیة، محكّ م، خلاالمحكّ   عُینّ  .3.1.3 طراف  أحد الأ   قبلأو أكثر من     في مناسبتین ما
 .7الأطراف  لأحد شركة تابعة   قبل منأو 

من  أو  طراف  أحد الأ  قبلأو أكثر من    في مناسبتینل السنوات الثلاث الماضیة،  م، خلاالمحكّ   عُینّ .3.1.4
الأطراف، للمساعدة في المحاكمات الصوریة أو للتحضیر للمحاكمات في قضیة    لأحد شركة تابعة 

 .ةغیر مرتبطة بالقضیة الراھن 

بمسألة    في تحكیم آخر   أو محامٍ   خلال السنوات الثلاث الماضیة، كمحكم عَمِلَ  ، أو  حالیا  المحكم   یعمل .3.1.5
 .طراف الأشركة تابعة لأحد بأو   أو قضیة مرتبطة تتعلق بأحد الأطراف

كخبیر لأحد الأطراف أو لشركة تابعة    خلال السنوات الثلاث الماضیة، عمل  ، أو  حالیا  المحكم   یعمل .3.1.6
 .بالقضیة الراھنةلأحد الأطراف في قضیة غیر مرتبطة 

أو    الأطراف بتقدیم الخدمات إلى أحد    أو بانتظام،   حالیا   أو صاحب عملھ،   المحكم مكتب محاماة  قوم  ی .3.1.7
مكتب  ل  كبیرة بالنسبةعلاقة تجاریة  أن یؤدي ذلك الى نشوء  دون    ،الأطرافتابعة لأحد    ةإلى شرك

 
أو إختیارھم    من الأفراد  یجوز اختیار المحكمین من مجموعة متخصصة   السلع، المتعلق بفي أنواع معینة من التحكیم، مثل التحكیم البحري أو الریاضي أو     7

  نفس تعیین ب  متكرر بشكلمن جھات التعیین بأن یقوموا   المتبعة الممارسة  أو  بالعرف علم  على المیادین تلك  في  العاملین الأطراف   كونی وقد  .من قائمة إلزامیة 
 الإفصاح ا  نطاق   فإن  ، 3,1,3  لمادةتماشیاً مع أحكام ا  مفضلاً   یظل  متعددةال  تعییناتال  عن  الإفصاح  أن   حین  وفي  الحالة،  ھذه   وفي  . مختلفة  قضایا  في   المحكّم

   . التوجیھیة المبادئ ھذه في  المنصوص علیھا تلك عن  یختلف قد المتكررة  التعیینات وعواقب
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للمحكّم أي دور، ودون أن یكون لتلك الخدمات علاقة    أن یكون   ودون   أو لصاحب العمل   المحاماة
 .الحالي بالنزاع 

إیرادات أخرى مع    أو   بدلات أتعاب كبیرة   یتشاركونقانونیة أخرى    مؤسسةمحاماة أو  یقوم مكتب   .3.1.8
أو إلى شركة تابعة    الأطراف بتقدیم خدمات إلى أحد    صاحب عملھ،مع  أو    المحكممكتب محاماة  

 .أمام ھیئة التحكیم  طراف لأحد الأ

 

 :مالعلاقة بین محكم ومحكم آخر أو محا  .3.2

 .صاحب العملأو لدیھما نفس  ن في نفس مكتب المحاماةی محامیھما  المحكم ومحكم آخر  إن .3.2.1

أوإن    .3.2.2 آخر،  ومحكم  و  المحكم  نفس  الأطرافأحد    يمحامالمحكم  في  أعضاء    محامي دائرة  ، 
 . ) Engl. Barristers‘ chambers( المرافعات 

من    معاوناً بطریقة ما لمحكم آخر أو لأي كان المحكم، خلال السنوات الثلاث الماضیة، شریكا أو   .3.2.3
 .في التحكیم المحامین 

یتعلق بمسألة أو قضیة مرتبطة    في نزاع آخر مكتب محاماة المحكم ھو محكم  في    ین محام إن أحد ال .3.2.4
 .الأطرافحد لأ  بشركة تابعة الطرف أو الأطراف أو  تتعلق بذات 

،  الأطرافمحاماة یمثل أحد  شریك أو موظف في مكتب  ھو  المقربین    لمحكما  أسرةأحد أفراد  إن   .3.2.5
 .النزاع  في  عد لكنھ لا یسا 

 .الأطرافصداقة شخصیة وثیقة بین محكم ومحامي أحد علاقة توجد   .3.2.6

 .التحكیم في  یمثلُ   عداوة بین محكم ومحامٍ توجد   .3.2.7

عُینِالمحكم    إن .3.2.8   نفس من قبل    رات كمحكم، خلال السنوات الثلاث الماضیة، أكثر من ثلاث مقد 
 .مكتب المحاماةالمحامي أو نفس 

عُیِنالمحكم    إن .3.2.9 الثلاث  قد  السنوات    نفس من قبل    رات كخبیرأكثر من ثلاث م  الماضیة،، خلال 
 .ةالمحامي أو نفس مكتب المحاما

رات للمساعدة في المحاكمات  ، خلال السنوات الثلاث الماضیة، أكثر من ثلاث مقد عُیِنم  المحكّ   إن .3.2.10
 .مكتب المحاماة المحامي أو نفس  نفسمن قبل  الصوریة أو في جلسات الاستجواب التحضیریة 

معا  عملا  حالیا أو ن یعملا أحد الأطراف في التحكیم،    ي م ومحكم آخر أو المحكم ومحامالمحكّ إن   .3.2.11
 .) Engl. co-counsel( كینمشتربصفة محامین السنوات الثلاث الماضیة  خلال

 .خر ن معاً حالیاً كمحكّمین في تحكیم آإن المحكّم ومحامي أحد الأطراف یعملا  .3.2.12

 .رالمحكّمون یعملون معاً حالیاً كمحكّمین في تحكیم آخإن المحكّم وزملاؤه  .3.2.13

 

 :مفي التحكی  ین مشارك أو آخرین /م وطرف والعلاقة بین المحكّ  .3.3

 .طرافالأحد ضد شركة تابعة لأ  أو الأطرافأحد ضد م حالیا محاماة المحكّ مكتب عمل ی .3.3.1

ً كان المحكم  .3.3.2 مع خبیر أو طرف أو مع شركة تابعة لأحد الأطراف بصفة مھنیة كموظف او   مرتبطا
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 .المثالكشریك سابق على سبیل 

:  ي لدى الرقاب  المجلس أو عضو في  إداري  أو    صداقة شخصیة وثیقة بین محكم ومدیر علاقة  توجد   .3.3.3
یصدر في التحكیم؛ أو أي شخص لھ  سقرار الذي  المصلحة اقتصادیة مباشرة في    الھ  شركة؛  طرف
الأغلبیة  مثل   مسیطر،  تأثیر  یملك  الذي  الأالمساھم  أحد  على  تابعة أو  طراف  ،  حد  لأ   على شركة 

 .خبیرعلى  أو   على شاھد أو  الأطراف 

أو  توجد ع .3.3.4 بین محكم ومدیر  في  إداري  داوة  لدىالرقاب   المجلسأو عضو    ا لھ   شركة؛  طرف:  ي 
طراف  على أحد الأ   مسیطر   تأثیر؛ أو أي شخص لھ يقرار التحكیمالمصلحة اقتصادیة مباشرة في  

 .على خبیر أو  على شاھد أو  الأطراف حد لأ  على شركة تابعةأو  

سابق،   .3.3.5 قاض  المحكم  كان  الماضیة،    ونظر إذا  الثلاث  السنوات  بأحد    كبیرةقضیة  بخلال  تتعلق 
 .الأطرافحد لأ   بشركة تابعةأو  الأطراف

إن المحكم یصُدر تعلیمات الى خبیر یمَثلُ في إجراءات التحكیم بشأن قضیة أخرى یعمل فیھا المحكم   .3.3.6
 .كمحامٍ 

 

 :ظروف أخرى .3.4

  تشكل بحكم عددھا أو فئتھا مساھمة أساسیة  اً سواء بشكل مباشر أو غیر مباشر، أسھم  ، المحكم  یمتلك  .3.4.1
  تابعة الشركة  الھذا الطرف أو  ویكون  ،  الأطرافحد  لأ  أو في شركة تابعة   الأطرافأحد    رأسمال  في
 .ة مدرجین في البورص لھ

ً المحكم موقفأخذ    .3.4.2 وذلك عبر وسائل    ،خطاب أو    ة منشور  دراسةبشأن القضیة، سواء في    اً علنیا
 .أو غیر ذلك التواصل الإجتماعي أو على منصات التواصل المھنیة على الإنترنت 

  المؤسسة التي تدیر التحكیم أو   لدى  تنفیذیاً أو غیره من مناصب صنع القرار  یتولى المحكم منصبا .3.4.3
تتولى  سلطةال النزاع  المحكمین   تعیین   التي  اتخاذ قرارات في  وقد شارك من خلال منصبھ في   ،

 .بالتحكیم متعلقة 

تابعة    ةعلى شرك  مسیطر  تأثیر، أو لھ  يالرقاب  المجلسأو عضو في  اداري  المحكم مدیر أو  یكون   .3.4.4
الأ علاقة  لأحد  التابعة  للشركة  یكون  لا  بحیث  المسائل  طراف،  في  في  موضوع  مباشرة  النزاع 
 .التحكیم

 

 اللائحة الخضراء  )4(

 :عنھا   أعُرِب  سبق أن آراء قانونیة  .4.1

ً المحكم    أعرب  .4.1.1 محاضرة عامة) بشأن  في  أو    في مجلة قانونیةفي مقال    مثلاً عن رأي قانوني (  سابقا
 .القضیة)على   لا یركز  الرأي لكن ھذا التحكیم ( أیضا في مسألة تطُرح 
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ً حالیمقدمة خدمات  .4.2  :طرافالأ لأحد  ا

  یتشاركون لا  لكن  ،  صاحب عملھمع  المحكم أو    محاماة متحالف مع مكتب  أو  یقوم مكتب متعاون   .4.2.1
خدمات    بتقدیم ،  صاحب عملھمع  أو    المحكم  محاماةمكتب  مع  بدلات أتعاب كبیرة أو إیرادات أخرى  

تابعة لأحد ، أو  طرافإلى أحد الأ بالقضیة  ،  طراف الأ  الى شركة  وذلك في قضیة غیر مرتبطة 
 .الراھنة

 

 :طرافلأا محكم آخر أو مع محامي أحد صلات مع  .4.3

ل العضویة في نفس  لامن خ  طرافلأمع محكم آخر أو مع محامي أحد ا  قةلالمحكم عتربط ا .4.3.1
 .الاجتماعیة التواصل وسائل   خیریة، أو من خلال شبكة الجتماعیة أو الاالمھنیة أو  المؤسسة

 .كمحكمین معا  سبق وعملا قد طراف المحكم ومحامي أحد الأ إن  .4.3.2

س فیھا الفي نفس الكلیة أو المدرسة  بالتدریس  المحكم  یقوم  .4.3.3 أحد  خر أو محامي الآمحكم التي یدُرِّ
  مع   ة أو خیریة مع محكم آخر أو مھنیة أو اجتماعی  مؤسسة في    یخدم بصفة مسؤول ، أو  طرافالأ

 .ف طراأحد الأ يمحام

أو فرق    ندوات أو منظما في مؤتمر واحد أو أكثر، أو شارك في    مُیسَّراأو    محاضراً كان المحكم   .4.3.4
 .طراف لأأحد امحامي مع مھنیة أو اجتماعیة أو خیریة، مع محكم آخر أو  ؤسسة عمل تابعة لم 

 

 :طرافوأحد الأ بین المحكم صلات  .4.4

محامیھ) قبل التعیین،  مع  (أو  طرف  ل  شركة تابعةطرف أو  بین المحكم و  اتصال أولي  حصول .4.4.1
  لتسمیة أو  للمھمة،    مؤھلات لدیھ الومتاحاً  المحكم  واقتصر ھذا الاتصال على معرفة ما اذا كان  

أي  ئیة،  الإجرا  ھ أو جوانب  أساس النزاع   تناولولم ی ،  ئیس ھیئة التحكیمرلمنصب  مرشحین محتملین  
 .لقضیة عن اة  مبدئیبفكرة تزوید المحكم   أن یكون قد اقتصر الاتصال على 

الأسھم   ضئیل   عدد المحکم    یمتلك .4.4.2 رأسمال    من  أوفي  الأطراف،  لأ   أحد  تابعة  شركة  حد  في 
   .في البورصة مدرجة ، والتي تكون الأطراف

على    مسیطر   تأثیر ، أو أي شخص لھ  يالرقاب   في المجلسأو عضو  اداري  مدیر،  والمحكم  إن   .4.4.3
 Engl. Joint(  معا كخبراء مشتركینقد عملا  ،  طرافلأحد الأ  ةتابعشركة    على  ، أوطرافأحد الأ

experts (   نفس القضیة محكمین في بصفة بما في ذلك  بصفة مھنیة أخرى ، أو. 

 الاجتماعي تابعة لھ من خلال شبكة التواصل  مع شركة  مع أحد الأطراف أو    قةلالمحكم عتربط ا .4.4.4

. 

 :الخبراءبین المحكم وأحد صلات  .4.5

 .الإجراءات الحالیة استمع المحكم، أثناء عملھ كمحكم بقضیة أخرى، الى شھادة خبیر یمَثلُ في  .4.5.1
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 الرئیسة 

 إیریكا شتاین 
المشاركة   الفرعیة    2023-2022الرئیسة  لمبادئ  لللجّنة 

التوجیھیة وقواعد التحكیم التابعة للنقابة الدولیة للمحامین، 
 شتاین للتحكیم، بروكسل

 
 

 نائبة الرئیسة
 بیترسون  –كلودیا فروتوس 

 كورتیس مالیت، واشنطن العاصمة
 
 

 أمناء السرّ 
 

 دیفید بلاكمان 
 نیویورك شافیتز لیندسي، 

 
 فیفا دادوال 

 كینج آند سبالدینج، نیویورك 
 
 

 رؤوساء الفرق 
 

 نیكولاس أنجیلیت 
 أنجیلیت لو، بروكسل

 
 كرینا بالتاغ 

 جامعة ستوكھولم، ستوكھولم 
 

 دانییل دوزسا 
 كویریتیوس، بودابست 

 
 سارة غریمر 

 عشرون إسیكس، سنغافورة 
 

 جان ھاینر ندین 
 ھانفیلد، ھامبورغ 

 
 بارالیكا ماریلي 

 فیلدفیشر، باریس
 

 لویز رایلي
 مكتبة القانون، أیرلندا 

 
 

 الأعضاء 
 أندریھ عبود 

 جانیرو/برازیلیا ب.م.أ. للمحاماة، ساو باولو/ریو دي 
 

 فولاشاید أللي
 فولاشاید أللي وشركاه، لاغوس 

 
 ریتشارد آفون 

 آل خدمات العقود 
 

 بینان أرسیفن 
 موروغلو أرسیفن، اسطنبول 

 
 جیدریھ أوكشتولیني 

 إلیكس، فیلنیوس 
 

 جولي بیدارد 
 سكادین، نیویورك/ساو باولو 

 
 بیار بیانفینو 

 أي.م.ك. للمحاماة، نیویورك 
 

 بلاكمان دیفید 
 شافیتز لیندسي، نیویورك 

 
 لورانس بوو 

 دوائر التحكیم، سنغافورة 
 

 دانییلا بامباتشي 
 ب.ر.ج.، بوینس آیرس/نیویورك 

 
 ألفریدو بولارد 

 بولارد فالا إزكورا، لیما 
 

 بیار برجر 
 ویركسمانز، جوھانسبرج 

 
 جولیانا كاستیلو 

 إیفیوسیس، باریس 
 

 زارینا شینوي 
 بانشیل ریالتي، بیون 

 
 دانییل ھیلبرون كریسبیم 

 جالب، ریو دي جانیرو 
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 مالوري سیلبرمان 
 جامعة جورج تاون، واشنطن العاصمة 

 
 ھیلدا فان دیر بان 

 ألین وأوفري، أمستردام 
 

 غالینا زوكوفا 
 زوكوفا لیجال، باریس 

 
 
 

 
 ستیفاني كوھین 

 كوھین للتحكیم، نیویورك 
 

 سیلفي بیبوھي إیبونغو 
 اتش.بي.إي. للمحاماة، باریس/یاوندي

 
 خالد أبو الھدى 

 ھدى للمحاماة، داكارالمكتب 
 

 كون فان 
 جامعة نیو ساوث ویلز، سیدني 

 
 لورین فریدمان 

 سبالدینج، نیویورك كینج آند 
 

 ألیس فریموت وولف 
 نیفالیون، فیینا 

 
 بیاتا جیسیل 

 جیسیل كانسیلاریا، وارسو 
 

 توم غلاسكو 
 أومني بریدجواي، سنغافورة 

 
 ساندرا غونزالیس 

 فیریري، مونتیفیدیو 
 

 جي ھاي جونغ 
 جنرال موتورز الدولیة، سیول

 
 فرانك ھورمز 

 ھوكتیف، إیسن 
 

 صوفیا دي سامبایو جالیس 
 أرمستو وشركاه، مدرید 

 
 دیالا خیمینیز 

 د.ج. للتحكیم، سان خوسیھ
 

 بال كارا 
 شركة إم.أو.إل. للنفط والغاز المجریة، بودابست 

 
 جینیفر كیربي 

 كیربي للتحكیم، باریس/نیویورك 
 

 كریستیان لیثلي 
 إتش.إس.إف.، نیویورك 

 
 بارتون لیغوم 
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 ، باریس للقوانینھونلیھ 
 

 سیلفیا مارشیلي 
 آند كیس، ھیوستنوایت 

 
 ریكاردو دالماسو ماركیز 

 میتا، ساو باولو 
 

 لوسي مارتینیز 
 للتحكیم، سیدني/لندن  مارتینیز

 
 ألیكسیس مور

 إم.جي.سي. للتحكیم، باریس
 

 كریستا مولر 
 مولر للمحاماة، مكسیكو سیتي 

 
 ھارولد نوه 

 كیم وتشانغ، سیول 
 

 یوشیمي أوھارا
 وتسونیماتسو، طوكیو ناغاشیما أونو  

 
 شیرینا بیتي 

 نورتون روز، لندن
 

 رن تشینغ 
 مكتب القانون العالمي، بیجین 

 
 نورادیل رادجاي 

 لالیف، جنیف 
 

 سامي طنوس
 فریشفیلدز، دبي

 
 بول تیشاور 

 سي.إي.أو. للتحكیم، تورونتو 
 
 

 جیري أوربان 
 كاي.بي.إم.جي، براغ

 
 محمد س. عبد الوھاب 

 وشركاه، القاھرةذو الفقار 
 

 دنكان واتسون 
 كوین إیمانویل، ھونغ كونغ/بیرث 

 
 


	A Note on Translations
	التمهيد
	المقدمة
	الجزء الأول: المعايير العامة فيما يتعلق بالحياد والاستقلالية والإفصاح
	(1) المبدأ العام
	(2) تضارب المصالح
	(3) الإفصاح من قبل المحكم
	(4) التنازل من قبل الأطراف
	(5) النطاق
	(6) العلاقات
	(7) موجب الأطراف والمحكّم

	الجزء الثاني :  التطبيق العملي للمعايير العامة
	(1) اللائحة الحمراء غير القابلة للتنازل
	(2) اللائحة الحمراء القابلة للتنازل
	(3) اللائحة البرتقالية
	(4) اللائحة الخضراء

	أعضاء فرقة العمل المكلفة مراجعة المبادئ التوجيهية لعام 2014

